
أكد رئيس مجلس إدارة «مينا العقارية» في حوار شامل مع «الأنباء» أن إقرار قانون الاستقرار المالي يخفّف من تداعيات الأزمة

العمر: التمويل يمثل التحدي الأكبر أمام المؤسسات
والأزمة ستدق أعناق الكثيرين خلال الربعين الأول والثاني

أحمد يوسف
أكد رئيس مجلس إدارة شركة «مينا العقارية» د.فؤاد العمر ان الأزمة الاقتصادية ستستمر خلال 
ــرعة التدخل الحكومي للإنقاذ  ــتمرارها يعتمد على مدى س ــين الحالي والمقبل، لافتا الى ان اس العام

والمعالجة، الأمر الذي قد يطيل او يقصّر من المدى الزمني للمعاناة.
ــا على المداولات التي  ــتقرار المالي: «لو اطلعن ــر في حوار مع «الأنباء» عن قانون الاس ــال العم وق
ــع، لكن الواضح ان  ــكل وهذا الوض ــون لعلمنا لماذا خرج بهذا الش ــروع القان ــت وأنتجت مش أخرج
ــروع القانون يعد محاولة للتخفيف من تداعيات حدة الأزمة الاقتصادية على مختلف القطاعات  مش

بمنظور شامل، وبما يضمن الاستقرار المالي لدي قطاع البنوك».
ــرا ومهما من الأزمة وتداعياتها  ــيخفف جزءا كبـي ــين انه فـــي حــــال اقــــرار القانون س وب

على كل القطاعات.
ــات والشركات في ظل  ــار الى ان عنصر التمويل يظل العقبة الأكبر للعديد من المؤسس واش

الأزمة الراهنة، لكنه لفت الى ان «مينا العقارية» لها نموذج عمل مختلف، حيث لا تعتمد على 
التمويل بصورة كبيرة، في عمليات التطوير التي تقوم بها.

ــتظل  ــلاوراق المالية قال العمر انها خلال العام الحالي س ــوق الكويت ل وعن وضع س
ــتمرار تردد الأخبار السيئة التي تؤثر على  تعاني من تذبذبات حادة كنتيجة طبيعية لاس

مجمل الحياة الاقتصادية سواء كانت هذه الأخبار داخلية او خارجية.
وبالنسبة لإدراج «مينا العقارية» في السوق الرسمي قال انه تم التقدم بطلب رسمي 

للانتقال من السوق الموازي الى الرسمي، وحاليا ننتظر الرد.. وفيما يلي التفاصيل:

التوافق فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لرسم خارطة طريق 
استراتيجية تنقذ البلاد من الأزمة؟

حقيقة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمر بمراحل 
من التجاذبات التي تفسد الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد، 
وبالطبع هذا ليس في مصلحة البلاد، وفي الوقت نفسه هناك حالة 
من الجدل والسجال الذي تضيع معه معنى الأولويات، واتصور 
انه لو تم وضع اســــتراتيجية تنموية حقيقية تنفذ على مدى ٥ 
ســــنوات مكونة من برنامج عمل به نقاط سيكون حلا لكثير من 

تحديات التنمية في الكويت.
دعنا نعود الى توقعاتكم بشأن أرباح الشركات وخسائرها بالنسبة 

للعام الحالي؟
لا شك في ان التصورات العامة من خلال قراءة أوضاع الشركات 
تشير الى انها تعاني من كثير من التحديات والخسائر خلال الربعين 
الأول والثانــــي، بالطبع فيما عدا الشــــركات ذات الأداء المتميز او 
التشغيلية التي لم تتأثر من الأزمة، كما ستكون الأرباح في ٢٠٠٩ 
بشكل مغاير لأرباح ٢٠٠٨ والتي ستشهد مزيدا من الانخفاض في 
الأربــاح وهذا شيء عادي ومتوقع وعلينا تقبله والاعتراف به.

ــركة مينا  ــبة لش ــرف على خارطة الطريق بالنس ــل لنا ان نتع ه
العقارية؟

«مينا العقارية» معنية بشأن تطوير المشاريع العقارية، وواحدة 
من فوائد التطوير العقاري هي الدورة الاقتصادية للمشاريع التي 
يتم تطويرها، فمثلا بدأنا في تطوير مشروعات عقارية منذ عام 
وأمامنا عامان على الانتهاء منها وبذلك تكون الشركة قد تخطت 
مرحلة الكســــاد على افتراض انه سيســــتمر لمدة عامين وبعدها 

ستكون الشركة قد بدأت دورة اقتصادية اخرى.
للشركة العديد من المشروعات القائمة في دول الخليج بالتعاون مع 

شركات تابعة وزميلة: هل لنا في التعرف عليها؟
بالطبع هناك العديد من المشروعات القائمة فمثلا في البحرين 
يأتي مشروع سراب العرين بالتعاون مع شركة «رأسمال»، وفي 
السعودية هناك فكرة لتطوير مشاريع صناعية وتخزينية لوجستية 

بالاضافة لمشروعات تجارية وتطوير عقاري، وكذلك في قطر.
ــركة، هل لنا في التعرف  ــت عضو مجلس ادارة في أكثر من ش ان

على أهم المشاريع التي تدار في هذه الشركات؟
بالطبع انا اشغل عضو مجلس ادارة في عدد من الشركات التابعة 
والزميلة ومنها على سبيل المثال: الخليجية ـ المغاربية القابضة 
تركز على دول المغرب العربي، مشاريعها بسورية وهو مشروع 
«كابلانكا» وهذا المشروع في طور الانتهاء من الموافقات الرسمية، 
وكذلك التصاميم اللازمة له وهو على مساحة تفوق المليون متر 
مربع، كلفته الكلية فوق الـ ١٤٠ مليون دولار، مشــــروع متكامل، 
معظمه سكني، ڤيلا وجزء مول تجاري وجزء استثماري ولديها 
مشروع في ليبيا عبارة عن مشروع مكاتب عمارات، مكاتب على 
مرحلتين وهناك مشــــروع سكني في العاصمة المغربية هو دريم 
١ ونتوقع ان يتم الانتقال الى مشروع دريم ٢ كلفته بعد الانتهاء 

٣٠ مليون دولار بداية المشاريع.
«الخليجية ـ المغربية» استكملت الاجراءات للإدراج في السوق 

خلال العام الحالي.
«الخليجية للتعمير» هي في الســــوق الســــعودي، وانا نائب 
الرئيس شركة زميلة لمينا العقارية ومن خلاله يتم التعرف على 
الفرص وهي شــــركة يملكها بيت التمويل الخليجي بنسبة ٥٠٪ 

والباقي عبارة عن افراد ذوي ملاءة عالية.

المصرف الخليجي

المصرف الخليجي التجاري ـ البحرين: مصرف تجاري أسس 
في البحرين من ٥ سنوات برأســــمال ١٠٠ مليون دينار بحريني 
واداؤه متميز وهــــو مدرج في بورصة البحريــــن، أرباحه ٢٧٫٢ 
مليون دينار بحريني في ٢٠٠٨ وطبعا مجلس الادارة اقترح على 
الجمعية العمومية توزيع ١٠٪ نقديا و٥٪ منحة، يركز على الجانب 
الاستثماري من خلال بعض المشاريع الاستثمارية وطرح البعض 

الآخر على المستثمرين للمساهمة فيها.
ما أهم القرارات التي اتخذتها في ظل الأزمة؟

نحن كأي مؤسســــة ماليــة متحفظة درســــنا كل المخـــــاطر 
المتوقعة من ناحية محفظة العملاء، واستثمارات البنك وتم اخذ 
المخصصات اللازمة والكافية اســــتعدادا للمستقبل وما تستجده 
الأزمة من تحديات، وهذا برفع الملاءة والسيولة المالية الموجودة 
فــــي البنك حتى بلغت نحو ٣٠٪، وحاولنا كذلك رفع كفاءة رأس 

المال.
كيف تتعاملون مع العملاء الذين تعثروا من الأزمة؟

الحمد الله ليس لدينا عملاء متعثرون فنحن بنك حديث، اننا 
بنينا على ما قام به آخرون في السابق فكانت محفظة البنك جيدة 

وأعداد المتعثرين من الأعمال اليومية للبنك.
بعـــض الشــركات أعلنت انتقالها للعمل في السوق البحريني؟

كل شــــركة لها اســــبابها الخاصة لكن اعتقد ان بيئة البحرين 
الاستثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبية عن بيئة الكويت، فطبيعة 
القوانين والمحفزات وســــرعة الاجراءات ومرونتها وتجاوبها مع 
المستثمرين تشجع وتجذب المســــتثمرين وهو افضل بكثير من 

الكويت اذا قورنت.

الضرر من الازمة الاقتصادية؟
وبطبيعة الحال التجارب اثبتت ان تدخل المال العام في الازمات 
الاقتصادية كان ناجحا بــــل وحقق عوائد على الدولة، بالاضافة 
الى ربحية الشركات التي استخدمته، الامر الذي عاد على مجمل 

الاقتصاد الوطني بالربحية.

الدمج والاستحواذ

ــن الادوات المالية  ــتحواذ، هل تعتقد انهما م ــج بالمزج او الاس الدم
التي تصلح حاليا كعلاج لبعض الشركات المتعثرة والتي قد لا ينفعها 

قانون الاستقرار المالي؟
أعتقد انه في ظــــل الازمــــات الاقتصادية كالتي نمــــر بـــــها 
تكون الخيارات والحلول محــدودة، وتتردد كثيرا حلول مثل الاندماج 
او الاستحواذ، وايضا بعد فشل كل الخيارات يكون الإفلاس كنوع 

من الحلول لكنه بالنسبة للكثيرين يعد حلا غير مرغوب.
وأتصور ان عملية الاندمـــــاج مطلوبة بالنـــســــبة لبـــعض 
الشــــركات والاســــــــتحواذ للبـــعض الآخر، فلكل حسب رغبته 
في نوع الحل الذي يرضي جميع الاطراف ويخرج الشــــركة من 

ازمتها.
اذن ما التحــديات التي تواجه عمليات الدمج والاستحواذ؟

أتصور ان هناك جزءا يتعلق بالتشــــريعات الاقتصادية التي 
لاتزال عائقا كبيرا امام القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي منها 
قانون الشركات حيث اصبح لا يتناسب مع الأوضاع الحالية، هذا 
من جانب ومن جانب آخر هناك جانب شــــخصي يتمثل في عدم 
تخلي الافراد عن شركاتهم الذين بذلوا من اجلها كل غال وثمين.

ــل تعتقد ان المجتمع في حاجة للتعرف اكثر على ثقافة الاندماج  ه
والاستحواذ ليتقبلها؟

أتصور ان الكثيرين في المجتمع مازالوا يعتقدون ان الازمة التي 
نمر بها في الكويت هي ازمة غير حقيقية، او ليست واقعية انما 
هي مستوردة ونفسية في الوقت ذاته، وأعتقد ان الازمة حقيقة 
وموجودة وتأثيرها سيتضح خلال الربع الأول والثاني من العام 
الحالي، وسنرى ذلك، وأعتقد ان تأثيرها سيكون كبيرا وملموسا، 
حيــــث انتهى عصر الرواج التجاري وبدأت بعض الشــــركات في 
تفنيــــش بعض الموظفين لديها وهو مؤشــــر مهم كما بدأ البعض 

الآخر بتقليص جميع النفقات حتى الرواتب.
ــرورة تعديل  ــر الحديث عن ض ــل الأزمات كث ــات ما قب ــي أوق ف
التشريعات والقوانين الاقتصادية، هل ترى انه من الضروري إحداث 
تعديلات جذرية على مجمل القوانين بحيث يكون الوضع الاقتصادي 

اكثر استقرارا وفاعلية من ذي قبل؟
أتصور انه دون الأزمة كانت هناك حاجة ماسة لضرورة تعديل 
قوانين وتشــــريعات أكل الدهر عليها وشرب، بل أصبحت تمثل 
أكبر تحد لنمو الحركة الاقتصادية في البلاد هذا من جانب ومن 
جانب آخر هناك حديث عن قوانين منذ التسعينيات حتى الآن لم 
 (B.O.T) تقر بل ان هناك قوانين أقرت وبها الكثير من التشوهات
وعلى ذلك فلا يمكن تشــــجيع الاستثمار واحداث تنمية حقيقية 

في ظل الموجود من هذه القوانين.
وأتصور انه بنظرة ذكية للأوضاع عن التعديلات التشريعية 
والقوانين المشــــجعة للاستثمار سنجد ان الكل رابح سواء أكانت 

الحكومة أو المؤسسات والشركات أو الأفراد.
هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية الراهنة قادرة على احداث نوع من 

الســــوق الموازي تأثرا بالازمة، الامر الذي لا يدعو الى القلق في 
حال الانتقال الى السوق الرسمي.

ــركات المدرجة تفكر حاليا في الخروج من السوق، كيف  بعض الش
ترون هذا الامر؟ وهل سيكون له تأثير على قطاعها في السوق؟

في هذا الامر اعتقد ان هناك نوعا من الشــــركات المدرجة التي 
قد يكون اســــلوب عملها بطريقة او بأخرى لا يضمن لها تحقيق 
عوائد فصلية ترضي المساهمون بالاضافة الى ان استمرار عملها 
تحت مظلة البورصة يلقي عليها مزيدا من الاعباء والتبعات هي 
في غنى عنها لو كانــــت خارجة، هذا من جانب، ومن جانب آخر 
فإن عمل هذه الشــــركات في ظــــل البورصة لا يضيف اليها قيمة 
مضافــــة من زيادة رؤوس اموال او تعظيم العوائد وبالتالي فإن 

قرار انسحابها من البورصة يعد قرارا صائبا بل حكيما.
اما بالنسبة الى الشركات التي تتطلع الى النمو والتوسع وزيادة 

رأس المال وتنويع مصادر الدخل فالسوق مناسب لها.
وبالنسبة الى وجود مينا العقارية في السوق يعد امرا ضروريا 

ومهما لاستمراريتها في المستقبل بصورة قوية.
ــات دول الخليج كلها بدرجات  ــرات بورص انخفضت جميع مؤش
ــواق  ــوق الكويت مقارنة بأس ــرأتم انخفاض س ــف ق ــة، فكي متفاوت

الخليج؟
في اعتقادي الشـــخصي ان سوق الكويت سجل اداء جيدا وانه 
من الاسواق التي سجلت اقل الاضرار خلال العام الماضي، والسبب 
الاساســـي في ذلك يرجع الى ســـعة حجم السوق وعدد الشركات 
المدرجة بالاضافة الى وجود العديد من الشركات التشغيلية التي 
تعطي للسوق ميزة تنافسية وقيمة مضافة فضلا عن وجود العديد 
من المؤسسات المالية والاســـتثمارية التي تدار بأسلوب احترافي 
منذ ســـنوات وكذلك من افراد ذوي ملاءة مالية قوية ومؤثرين في 
الحركة الاقتصادية وقادرين على تحليل المعلومات الاقتصادية بدقة، 
وبالنســـبة للهبوط الذي حدث لمؤشرات السوق فهذا امر طبيعي 
نظـــرا للازمة العالمية من جانب ومن جانـــب آخر تأثر العديد من 
القطاعات المدرجة بها ايضا، وبالمقارنة بالاسواق الخليجية الاخرى 
نجد ان بعضها مبني على المضاربات وان حجم المؤسسات المالية 
بها قليلة الحجم وتأثيرها على الاقتصاد كذلك، وليس هذا الوضع 
في الكويت، واعتقد ان انشاء هيئة سوق المال في الكويت سيزيد 

من حجم الشفافية ويحسن اوضاع الشركات المدرجة فيها.

حركة المال العام

ــام لإنقاذ الوضع  ــتخدام المال الع ــادي بضرورة اس ــاك من ين هن
ــاس به ولو كان للإنقاذ من  الاقتصادي، فيما يرى آخرون حرمة المس

الأزمة.
أعتقد ان الجميع يتفق على حرمة المال العام وأعتقد كذلك انه 
في ظل الازمات الاقتصادية التي مرت على العالم وعلى الكويت 
كان بها استخدام للمال العام وذلك من اجل الحفاظ على المقومات 
الاساســــية والرئيسية للاقتصاد الوطني، وكذلك للمجتمع ككل، 
فإذا ما كانت هذه هي النتائج المرجوة من اســــتخدام المال العام، 
فهذا يعد امرا محمودا بل هو مطلوب، لكن ما يستحق ان نتحدث 
عنه وهو كيف يتم تحديد استخدام المال العام في إنقاذ الشركات؟ 
بالطبــــع نحن نحتاج الى مصوغات ومبــــررات كثيرة وواضحة 
لاســــتخدام جزء منه، وطبعا المبدأ العام في استخدامه هو تعثر 
الشركات وهنا نتســــاءل هل التعثر نتج عن سوء الادارة ام عن 

ــل الأزمة  ــاري الكويتي في ظ ـــــوق العق ــرون الس ــف ت كيـــ
الراهنة؟

بدايــــة أعتقد ان المقولة الســــائدة ان العقار يمرض ولا يموت 
صحيحة ففي ظل الأزمة الراهنة التي تأثرت بها جميع القطاعات 
بصورة متفاوتة، كان قطاع العقار الأقل تضررا من بين هذه القطاعات 
مع العلم انه يعاني من ضغوط شديدة تتمثل في ندرة الاراضي 
وقلة الاصول العقارية، وذلك بخلاف التأثير الحادث على القطاع 

الاستثماري والتجاري الذي يتميز بزيادة قيمة أصوله.
ما توقعاتكم المستقبلية لهذا القطاع؟

من وجهة نظري أعتقد ان الازمة ستستمر خلال العامين الحالي 
والمقبل، وكلها تعتمد على مدى ســــرعة التدخل الحكومي لإنقاذ 
ومعالجــــة الأزمة، الأمر الذي قد يطيل او يقصر من المدى الزمني 

لمعاناة جميع القطاعات منها.
ــل الحكومي»  ــون «فريق العم ــروع قان ــودة مش كيف قرأتم مس

للتصدي لتداعيات الأزمة؟
لو اطلعنا على المداولات التي أخرجت وأنتجت مشروع القانون 
لعلمنا لماذا خرجت بهذا الشــــكل وهــــذا الوضع، لكن الواضح ان 
مشروع القانون يعد محاولة للتخفيف من تداعيات حدة الأزمة 
الاقتصادية على مختلف القطاعات بمنظور شامل، وأرى ان عرض 
مشروع القانون على مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإبداء الرأي 
والرأي الآخر يفيد كل الأطراف، وكله يصب في مصلحة الوطن.

كما أعتقد ان مشــــروع القانون في حال إقراره سيخفف جزءا 
كبيــــرا ومهما من الأزمة وتداعياتها على كل القطاعات، لكن تظل 
هناك دائما اشياء تحتاج الى اعادة ترتيب وتأهيل للمساعدة في 

مسارات الاصلاح الاقتصادي المختلفة.
ــيولة  ــة وأزمة ائتمان، كيف تدبرون الس ــة بدأت كأزمة مالي الأزم
ــتكمال مشروعاتكم في شركة «مينا العقارية»؟ وبالنسبة  اللازمة لاس

للمؤسسات الاقتصادية الاخرى؟
أعتقد ان هذا الأمر بالنسبة لكثير من المؤسسات والشركات يمثل 
عقبة كؤودا في ظل الأزمة الراهنة، لكن نحن في «مينا العقارية» 
لنــــا نموذج عمل مختلف، حيــــث لا نعتمد على التمويل بصورة 
كبيرة، لذلك فالتأثير علينا بسيط، فاعتمادنا الرئيسي ينصب على 
التطوير والتحديث، بالاضافة الى ان مشروعاتنا امامها عامان على 
الاستكمال فقد بدأ معظمها العام الماضي، ولدينا الميزانية الكافية 
لاستكمالها وكذلك المساهمون الرئيسيون مستعدون لضخ المزيد 

من الأموال في حالة الاحتياج.
ــول بدرجات كبيرة، كيف  ــببت في انخفاض قيم الأص الأزمة تس
ــلال الربعين الأول  ــركات خ ــرون تأثيرها على الأرباح المتوقعة للش ت

والثاني من العام الحالي؟
بالطبع هناك انخفاض كبير في قيم الاصول، واعتــــقد ان هــــناك 
من بالغ من مجالس الادارات كثيرا في تسييل اصوله بزيادة عن 
اســــعارها الحقيقية وهذا ما يجعل هذه الشركات تواجه مشكلة 
كبرى تظهر في رأس المال، اما اذا كانت مســــجلة بقيمتها العادلة 

فانه سيكون لها تأثير سلبي على الأرباح خلال العام الحالي.

البورصة في ٢٠٠٩

ــوق خلال ٢٠٠٩ وقطاع الشركات العقارية  كيف ترى اوضاع الس
المدرجة؟

البورصة فــــي ٢٠٠٩ ما هي الا عبارة عن تذبذبات مســــتمرة 
حيث سيلاحظ انخفاض وارتفاع نتيجة تأثير عدة عوامل نذكر 
منها استمرار تردد الاخبار السيئة التي تؤثر على مجمل الحياة 
الاقتصادية سواء كانت هذه الاخبار داخلية او خارجية بالاضافة 
الى اســــتمرار تدهور اسعار النفط بأقل من قيمته العادلة وكذلك 
الإعلان عن حالات الكساد التي باتت تجتاح معظم الدول المتقدمة 
والــــدول الصناعية، فكل ذلك بالطبع ســــيكون له أكبر الأثر في 
تشكيل مزيد من الرؤى السلبية والسيئة التي تؤثر على نفسيات 
المستثمرين، وبالنسبة لتأثير الأوضاع داخل الكويت فتتمثل في 
عدم وجود قرار سياسي قادر على السيطرة على مجريات الاحداث 
لصالــــح الاقتصاد، هذا من جانب ومن جانب آخر لا توجد منافذ 
جديدة للاســــتثمارات، حيث ان الودائع وأدوات السيولة المالية 
باتت في انخفاض مستمر، الا انني اعتقد انه اذا استقرت اوضاع 
ســــوق الكويت للاوراق المالية فإن هنــــاك العديد من الفرص في 
الشركات التشغيلية التي سجلت أداء متميزا وكذلك قطاع العقار 
الأمر الذي يجعل هذين القطاعين من الأهمية بمكان في الاستثمار 

خلال العام الحالي.
ــوق الموازي إلى  ـــ «مينا العقارية» من الس ــل تنوون الانتقال ب ه
الرسمي خصوصا ان الأزمة مستمرة والاقبال على التداولات عموما 

ضعيف؟
نحن جاهــــزون، فقد تقدمنا بطلب رســــمي الى لجنة الادراج 
بالســــوق للانتقال من الســــوق الموازي الى الرسمي، ونحن في 
انتظار الرد، خصوصا اننا مســــتوفون جميع شروط الادراج في 

السوق الرسمي منذ ادراجنا في الموازي.
ــبة لعملية  ــة مناس ــروف الراهن ــت والظ ــدون ان الوق ــل تعتق ه

الانتقال؟
اعتقد ان الظروف المحيطة بالسوق الموازي هي نفسها بالسوق 
الرســــمي، كما ان مينا العقارية تعد من اقل الشركات المدرجة في 

سيولة «مينا العقارية«
 «مينا العقارية» لديها السيولة اللازمة لتطوير مشروعاتها 
وهي مدعومة من مســـاهمين كما اننا نتميز بسمعة طيبة لدى 
العديد من البنوك، الأمر الذي يجعل الأبواب أمامنا مفتوحة إذا 
احتجنا إلى أي قروض حيث تمت دعوتنا من قبل بنوك قطرية، 

لكن حتى الآن السيولة متوافرة.

B.O.T قانون الـ 
قـــال د. العمر: كثر الحديث عن قانون الـ B.O.T، لكن عندي 
قناعة خلاصتها «مدى فاعلية هذا القانون في عدد المشاريع التي 
تم تطبيقها به»، فالســـؤال الآن هل تم تطبيق فعلي لمشروعات 
بهذا القانون؟ بالطبع لا، وهذا دليل كاف على فشل هذا القانون، 
فالقانون به العديد من القصور وكذلك التعديات التي تمت عليه، 

وهذا يعني ان القانون «معيب».

الأزمة ستستمر خلال 
عـامين وتـداعياتها 
مرهـونة بمـدى 
سرعـة الـتدخل 
الـحـكـومـي 
فـي الإنقـاذ 
والمعالجة 

تعــانـي  سـتظل   ٢٠٠٩ فـي  البورصـة   
مـن تذبذبات حـادة كنتيجـة طبيعية 

لاسـتمرار تردد الأخبار السـيئة التي 
تؤثر على مجمـل الحياة الاقتصادية 

في انتظــار رد لـجنـة الإدراج 
«مــينا  لانـتـقـال  بالســوق 

الرسـمي للسـوق  العـقاريـة» 

تنفّذ  تنموية  إسـتراتيجية  وضع 
خلال ٥ سنوات حـل لكثير من 

تحديـات التنمية في الكويت

«مينـا العقاريـة» لديها السـيولة اللازمـة لتطوير مشـروعاتها وهـي مدعومة 
مـن مسـاهمين كمـا أنهـا تتميز بسـمعة طيبـة لـدى العديـد مـن البنوك
ليس لدينا عملاء متعثرون في المصرف الخليجي التجاري البحريني فهو بنك حديث

(فريال حماد)د. فؤاد العمر متحدثا للزميل أحمد يوسف

د.فؤاد العمر

القطاع العقاري الأقل تضررا من الأزمة
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